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 ملخص:ال

یعات تحتل الحریات الأساسیة للأفراد أهمیة خاصة سواء في التشر   

وقد أصبح تقدم الدول و المجتمعات  الداخلیة أو على المستوى الدولي،

یقاس بمدى حمایة حقوق و حریات الإنسان و توفیر الضمانات الكفیلة 

لممارستها، فلا یكفي مجرد النص علیها في الدستور بل یجب وضع 

منظومة قانونیة خاصة بالحریات الأساسیة متوافقة مع الدستور إلى جانب 

ضع آلیات قادرة على توفیر الحمایة الفعالة لها. لذلك فقد استحدث المشرع و 

الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حمایة قضائیة 

مستعجلة للحریات الأساسیة، و ذلك باعترافه للقاضي الإداري بسلطات 

لإجراءات جدیدة و مهمة في مواجهة الإدارة    لم یكن یتمتع بها في قانون ا

المدنیة السابق ، و قد قید  تدخله بمجموعة من الشروط یجب توفرها 

لممارسة سلطاته و وضع حد للانتهاكات الواقعة على الحریات الأساسیة 

  من طرف الإدارة.
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Résumé 
     Les libertés fondamentales occupent une place importante que se soit au 
niveau des législations nationales ou internationales. En effet, le progrès des 
Etats et des sociétés se mesure en terme de protection des droits et des 
libertés de l’homme et également par les garanties nécessaires à leurs 
exercices. Par contre, il ne suffit pas que ces droits et libertés soient 
seulement constitutionalisées. Raison pour laquelle le législateur algérien a 
crée une protection des libertés fondamentales inédite, « un gain juridique » 
pour le juge et pour le citoyen.  Il s’agit du mécanisme du « référée des 
libertés » à travers lequel le juge administratif est doté des pouvoirs pour 
faire face à l’administration qui viole les libertés fondamentales, néanmoins 
l’intervention du juge dans ce cadre nécessite des conditions qui doivent être 
remplies.   
 
Les mots clés  
Libertés fondamentales, l’urgence, juge administratif des référés, la 
protection judiciaire, les mesures nécessaires. 

  
  :المقدمة
القاضي الإداري حامي الحقوق و الحریات الأساسیة من أي اعتداء یقع علیها  یعد  

من قبل الإدارة المتمتعة بامتیازات السلطة العامة، فقد ینتج عن ممارسة الادارة لأعمالها 

تقیید للحریات العامة للأفراد، و بذلك یكون كل تعدي على هذه الاخیرة  تعدي على مبدأ 

. لهذا فقد 1یبرز دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیةمن هنا  المشروعیة، و

الأساسیة، و أفرد لها لأول مرة ات استحدث المشرع الجزائري حمایة قضائیة مستعجلة للحری

سایر  نص یكون قدالهذا ل هاستحداثبو  2،من ق.إ.م.إ 920نصا خاصا هو المادة 

 حریاتهدف حمایة الاستعجال بالمعاصرة التي أقرت هذا النوع من التشریعات 

   3.الأشخاص

                                                           
نجوى سدیرة و فرید راهم ، سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، الملتقى الدولي الثالث حول  -1

- 28دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

 .01، ص 2010أفریل 29

 ).21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة (ج.ر.رقم  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08لقانون رقم ا - 2

3- Jean-Claude Ricci, Droit administratif, 6èmeédition, Hachette supérieur, Paris, p137.  
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هذه الدراسة في تحدید مفهوم الحریات الأساسیة و كذلك تبیان الشروط  أهدافو تتمثل 

الواجب توفرها لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي لحمایة الحریات الاساسیة مع تحدید 

  المنتهكة. الأساسیةالحریات هذه السلطات المخولة له لحمایة 

  :التالیة حول الإشكالیة هذه الدراسةدور تو 

كافیة و ؟ و هل هي الأساسیةالأحكام المنظمة لدعوى استعجال الحریات  ما هي  -

  ؟الأساسیة المنتهكةلحمایة الحریات  فعالة

  وفقا للخطة التالیة: هذه الدراسة و سنتناول 

  المبحث الأول: مفهوم الحریات الأساسیة.

  تعجالي لحمایة الحریات الأساسیة.القاضي الإداري الاسالمبحث الثاني: شروط تدخل 

  المبحث الثالث: السلطات المخولة للقاضي الإداري الاستعجالي لحمایة الحریات الأساسیة.

I المبحث الأول: مفھوم الحریات الأساسیة 

لذلك وجب الرجوع  لم یحدد المشرع الجزائري مفهوم الحریة الأساسیة أو المقصود بها، و

 فقه والقضاء لمعرفة المقصود بها.إلى ال

 المطلب الاول: تعریف الفقھ للحریات الأساسیة 1

لم یتفق الفقه على تعریف موحد للحریات الأساسیة ، حیث یعرف هوریو       

)Hauriou الحریة بأنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسیة عند مستوى (

تها حمایة قانونیة خاصة تكفلها الدولة حضاري معین مما یجعل من الواجب حمای

وتضمن عدم التعرض لها وتبین وسائل حمایتها، وأن هذه الحریات الأساسیة تتفق مع 

  .1مبدأ القواعد الأعلى من التشریع، أي المشروعیة الدستوریة

) " القدرة المكرسة بموجب القوانین للسیطرة على الذات Riveroو عرفها ریفیرو (

  2والتحكم بها"

                                                           
، د.ط، مصر، دار النهضة العربیة - ارنةدراسة مق-حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للإدارة -1

 .169، ص 2003،

محمد راجي، القضاء الإداري وحمایة الحریات العامة بالمغرب، الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء الإداري في -2

، ص 2010أفریل  29-28حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي

01. 
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، و یعرفها الفقیه هوبز 1) بأنها طاعة الإرادة العامةRousseauو یعرفها الفقیه روسو ( 

)Hobez"2): " قدرة الإنسان على ما یراه مناسبا. 

و كذلك عرفها " جون میرانج" بأنها حریات تفترض أن تعترف الدولة للأفراد بحق ممارسة 

ن كل الضغوطات الخارجیة، فهي عدد معین من النشاطات المحددة، وذلك في حمایتها م

حریات لأنها تسمح بالتعرف وبالعمل دون أي ضغط، وعلى أجهزة الدولة حمایتها والمحافظة 

 .3علیها

هي الحریة العامة المنصوص علیها و  Aubyو  Dragoبینما الحریة الأساسیة في نظر 

 4.المنظمة بواسطة التشریع

لحریات الأساسیة هو تعدد الصفات التي تنعت و لعل ما أدى إلى صعوبة تحدید المقصود با

بها الحریات، فمن التشریعات ما یستعمل لفظ " الحریات العامة" و منها ما یستعمل لفظ " 

،  و هو نفس 5 من الدستور الجزائري 38الحریات الأساسیة" كما هو الحال بالنسبة للمادة 

 .6نسانالمصطلح الذي جاء في دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإ

حیث یصف بعض الفقهاء الحق أو الحریة بأنه أساسي استنادا إلى موضوعه و هو الإنسان 

نظرا لأن موضوع الحق أو الحریة یتعلق بالإنسان، فإن الحق یوصف بأنه أساسي لأنه 

 7.یكون ملازما للإنسان

                                                           
محمد سلیمان هلالات، حقوق الإنسان ضماناتها، ومبررات القیود الواردة علیها في دستور المملكة الأردنیة الهاشمیة،  -1

 .09، ص 1998دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة النیلین، الخرطوم، السودان، 

 .09محمد سلیمان هلالات، المرجع السابق، ص  -2

سمیة سعد سعود ، سلطات القاضي الاداري في الاستعجال، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار  -3

 .123، ، ص 2011-2010عنابة، 

 .169، المرجع السابق، ص حمدي علي عمر -4

درة بتاریخ صا 14ي، جریدة رسمیة عدد المتضمن التعدیل الدستور  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  - 5

 .2016مارس  7

، أهم اتفاقیات حقوق الإنسان المصادق علیها من 1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في -6

 .08، ص 2009طرف الجزائر، وزارة العدل، المدیریة للشؤون القضائیة والقانونیة، دیسمبر 

حمایة الحریات الأساسیة، د.ط، مصر، دار النهضة  شریف یوسف خاطر، دور القضاء الاداري المستعجل في -7

 .53، ص 2009-2008العربیة، 
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إلا أن  ،1و منهم من قصر مفهوم الحریات الأساسیة على تلك التي جاء ذكرها في الدستور

النقد الموجه إلى من أخذ بهذا الرأي هو أن اعتبار الحریات الأساسیة هي فقط تلك التي جاء 

 .2النص علیها في الدستور فیه إجحاف للحمایة المستعجلة وتضییق لسلطة القاضي

و لتفادي الانتقادات السابقة حاول فریق آخر أن یجعل نطاق الحریات الأساسیة أوسع 

ریات التي جاء ذكرها في الدستور وتلك التي جاء ذكرها في الاتفاقیات فربطها بكل الح

الدولیة، و إن كان هذا المفهوم أشمل من سابقه إلا أنه هو الآخر لا یخلو من التحدید و 

  3الحصر.

 4و هناك فریق آخر یعتبر الحریة الأساسیة هي الحریة التي تعكس مصالح حیویة.

  

إلى وضع شرطین لاعتبار الحریة أساسیة و هما: أن تكون  كما لجأ البعض الآخر من الفقه

 .5حریة ضروریة، و أن تكون محمیة قانونا

و علیه فبالرغم من محاولة الفقه في وضع تعریف للحریات الأساسیة و تحدیدها إلا أنه لا   

 یزال هناك غموض في مفهومها ومعناها.

  المطلب الثاني: تعریف القضاء للحریات الأساسیة 2

لقد كان القضاء الفرنسي مجتهدا في هذا المجال إذ صدرت العدید من القرارات       

عن مجلس الدولة الفرنسي كان موضوعها الحریات الأساسیة، و قد حاول مجلس الدولة 

 6أن یجمع بین المعاییر التي وضعها الفقهاء لیتوصل إلى تعریف محكم.

                                                           
الاداریة، الجزء الثاني،  حسین طاهري ، الاجراءات المدنیة والاداریة الموجزة، شرح لقانون الاجراءات المدنیة و -1

 .177، ص 2013الاجراءات الاداریة، د.ط، الجزائر، دار الخلدونیة، 

 .122ود ، المرجع السابق، ص سمیة سعد سع -2

محمد باهي أبو یونس، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإداریة في -3

حمایة الحریة الأساسیة وفقا لقانون المرافعات الإداریة الفرنسي الجدید، د.ط ، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، 

 .32ص  ،2008

 .122سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -4

 .177حسین طاهري ، المرجع السابق، ص  -5

 .123سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص -6
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ه، حریة التنقل، حریة التعبیر، مبدأ ومن أمثلة الحریات التي جاء ذكرها في قرارات

التعددیة، حق اللجوء السیاسي، الحریة الشخصیة في حالة ما إذا كانت عودة الأجنبي 

الحط بكرامته،  إلى وطنه تعرضه إلى أخطار تمس بسلامته الجسدیة أو حتى التعذیب و

 .1الحق في عیش حیاة عائلیة، الحق النقابي

لأساسیة في القرارات الصادرة عنه لم تقتصر عن تلك و الملاحظ أن مفهوم الحریات ا

التي جاء ذكرها في الدستور، بل تعداها إلى حریات أخرى و تجاوزها إلى الحقوق، كحق 

 2الملكیة و اللجوء السیاسي و غیرها.

 3الحریة، و هذا ما یعترض علیه الفقه المنادي بضرورة التفرقة و التمییز بین الحق و

تفرقة في الحقیقة یمكن أن یقال أنها خیالیة لأنها لطالما عجز الفقه في حین أن هذه ال

 العدید من الحریات التي تتفرع عن حقوق و حیث توجدفي إیجاد الحد الفاصل بینهما، 

مما  ،ترتب عنه حریة التنقل و الإقامة و العملیمثال ذلك حق اللجوء السیاسي الذي 

قبل قاضي الاستعجال الإداري، و في قرار یستوجب أن تشمله الحمایة المستعجلة من 

آخر یعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن حق الملكیة من أهم الحریات الأساسیة التي لها أن 

تحتمي بسلطة القضاء على وجه الاستعجال لأجل طلب طرد الجهة الإداریة من العین 

  4المستأجرة.

                                                           
 .124و 123المرجع نفسه، ص -1

لي الثالث ریم سكفالي و بشیر محمودي، الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة والحمایة بطریق وقف التنفیذ، الملتقى الدو  -2

.، ص 2010أفریل  29و  28حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

05. 

فرق الفقه القانوني بین الحق والحریة، في كون الحق عبارة عن استئثار الشخص بشيء ما، أما الحریة فهي مكنة أو  -3

من الحقوق، ویترتب على ذلك تفاوت المركز القانوني للأشخاص إذا تعلق الأمر رخصة یسمح بها القانون لممارسة حق 

بالحق، وتساویهم في المراكز القانونیة إذا تعلق الأمر بالحریة. و بهذا تكون الحریة أرحب نطاقا من الحق، وإن كان غالب 

 الفقهاء والمفكرین یستخدم إحداهما كمرادف للأخرى. راجع في ذلك: 

مون، مفهوم ومضمون الحریات الأساسیة في الدستور الجزائري، الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء ملیكة خش -

أفریل  29-28الإداري في حمایة  الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي یومي 

  .02، ص 2010

 .36محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص -4
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یقة لمحاولة التمییز بین فالقاضي الإداري الفرنسي لم یعد یبحث عن التفاصیل الدق

الحریة الأساسیة وغیرها من المفاهیم المتقاربة كالحق والحریة العامة لأن هذا التقسیم 

 لا یخدم بشيء الحاجة التي أنشأت من أجلها فكرة الحمایة - إن جاز القول-التقلیدي 

ویتعدى  وبالتالي فإن المفهوم الحدیث للحریة الأساسیة یشمل 1المستعجلة لهذه الحریات،

یستغرق أیضا مفهوم الحقوق لأن التفرقة بینها وبین هذه الأخیرة  مفهوم الحریات العامة و

  2لا تعدو أن تكون لفظیة لا حقیقیة.

 

II  المبحث الثاني: شروط تدخل القاضي الإداري الاستعجالي لحمایة
 الحریات الأساسیة

.م.إ للقاضي الإداري في من ق.إ 920 لقد منح المشرع الجزائري بموجب المادة        

مجال الاستعجال سلطة الأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة 

لكن لممارسة القاضي الإداري هذه السلطات المعترف له بها  المنتهكة من قبل الإدارة، و

ضد الإدارة لابد من توافر مجموعة من الشروط، و یمكن تقسیم هذه الشروط إلى 

 وعیة و أخرى شكلیة:موض

 المطلب الاول: الشروط الموضوعیة 1

  وجود حالة استعجال الفرع الاول:  

یعتبر هذا الشرط القاسم المشترك لكل الأحكام المستعجلة في المجالات الأخرى         

   3التي تفترض وجود حقوق أو مصالح مشروعة یراد حمایتها.

اثرة عبر إلیه بمصطلحات متن الإشارةت لم یعرف المشرع الجزائري الاستعجال بل تم 

قد تعددت التعاریف التي تقدم بها فقهاء القانون و أوردتها من جهة أخرى فو ، ق.إ.م.إ

أحكام القضاء إلا أنها لم تجمع على تعریف واحد محدد، فهناك من عرفه بأنه یتحقق 

لو لم یقضى  عندما تظهر أمور یخشى علیها من فوات الوقت، أو نتائج یتعذر تداركها

                                                           
 .125سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -1

 .118حسین طاهري ، المرجع السابق، ص -2

 .167حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص  -3
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، و هناك من عرفه بأنه الحالة التي یكون فیها الحق مهدد 1بوقف تنفیذ القرار الإداري

 2بخطر حال و من شأنه إحداث ضرر یصعب إصلاحه.

كما تم تعریفه بانه: "هو خطر محدق حال بحق شرعي لا یمكن درؤه، إلا بالتدخل 

قت و ملزم و لا یمس أصل السریع و المباشر للجهة القضائیة المختصة بإجراء مؤ 

 3الحق"

و أیضا هناك من یرى بأن حالة الاستعجال تقوم بمجرد وجود " وضعیة یخشى أن 

تصبح غیر قابلة للإصلاح"، مثل حالة البضائع القابلة للتلف المحجوزة بمصالح 

 4الجمارك....

لة یستحیل و في مفهوم المحكمة العلیا فإننا نكون أمام حالة استعجال كلما كنا أمام حا

كذلك اعتبرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، بأن الاستعجال یتوفر  و 5حلها فیما بعد،

 6إذا ما حدث ضرر یصعب إصلاحه.

و التساؤل المطروح في هذا الصدد هو: هل المفهوم الخاص بشرط الاستعجال الذي 

ستعجال في هو نفس مفهوم شرط الا 919نص علیه المشرع في ق.إ.م.إ بموجب المادة 

 أم لا ؟ 920نص المادة 

                                                           
ملیكة بطینة و فائزة جروني، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة، الملتقى الدولي  -1

داري في حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، الثالث حول دور القضاء الإ

 .05، ص 2010أفریل  29- 28یومي 

 .34بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الاداریة، د.ط، د.م.ن، د.د.ن، د.ت، ص -2

ل درجة الدكتوراه ، كلیة  الحقوق، جامعة مولود ، رسالة لنیاختصاص القضاء الاداري في الجزائرعمر بوجادي،  -3

 .299، ص 2011معمري ، تیزي وزو، 

الجزء الثاني، د.ط ، الجزائر، دیوان  -الهیئات و الاجراءات أمامها-مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة -4

 .136المطبوعات الجامعیة، د.ت، ، ص 

، غیر منشور. نقلا عن مسعود شیهوب، 22/03/1992، صادر بتاریخ 92189ة، قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداری -5

 .01، الهامش رقم 137المرجع السابق، ،  ص 

، 02، المجلة القضائیة، عدد29/12/1991، صادر بتاریخ 88053المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -6

 .127، ص 1993
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له نفس  920أو المادة  919فهناك من یرى بأن شرط الاستعجال سواء في المادة 

المفهوم لارتباط طلب توجیه أمر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة بطلب وقف التنفیذ 

 1ساعة. 48على الرغم من أن الطلب الأول یفصل فیه في ظرف 

درجة خاصة تكمن  -حریة-" للاستعجال في الدعوى الاستعجالیة بأنه:و هناك من یرى 

أولا في طبیعة الحالة التي من أجلها رفعت، ثانیا بحكم المدة القصیرة الممنوحة للفصل 

 فیها سواء من طرف قضاة المحاكم الإداریة أو من طرف قضاة مجلس 

لطعن بالاستئناف في ) ل937یوما حسب المادة  15الدولة، وكذلك بحكم المدة القصیرة (

  .2الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة"

بأن خصوصیة هذا الشرط في دعوى حمایة الحریات الأساسیة هو  البعض الآخرو یرى 

أن له مفهوم ضیق و دقیق مقارنة بالاستعجال الموقف، إذ یكون الاستعجال مبررا 

في كل وقت متى ظهرت  ساعة، كما للقاضي التعدیل فیما أمر به 48للفصل في ظرف 

و یعد هذا الشرط بمثابة ضمانة أكیدة  3عناصر جدیدة أو وضع حد لما أمر به،

  4للمحافظة على الحریات الأساسیة.

  غیر مشروعالفرع الثاني: وقوع تجاوز جسیم و 

اري تعتبر الجسامة شرطا ضروریا بصریح نص القانون لكي یمارس القاضي الإد       

أمر باتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة الحریة ي توجیه المستعجل اختصاصه ف

من ق.إ.م.إ  أن یصل المساس بالحریة مستوى  920حیث تشترط المادة  5الأساسیة.

                                                           
 .05مرجع السابق، ص ملیكة بطینة و فائزة جروني، ال -1

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الخصومة الإداریة، الاستعجال الإداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة،  -2

 .189الجزء الثالث، د.ط، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ت، ص 

لإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، قسم الحقوق، آمال یعیش تمام، سلطات القاضي الاداري في توجیه أوامر ل -3

 .379.ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

عبد القادر مهداوي و أحمد مومني ، سلطات القاضي الاداري الاستعجالي لوقف تنفیذ القرارات الاداریة ،الملتقى الدولي -4

مارس  10-09الاداري، معهد العلوم القانونیة والاداریة ،المركز الجامعي بالوادي، یومي  الرابع حول قضاء الاستعجال

 .09، ص  2011

 .167حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص  -5
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، و عبارة "مساسا 1معین حتى یتوفر هذا الشرط، فقد استعمل ق إ.م.إ كلمة " انتهاك"

   .خطیرا و غیر مشروع"

مشروعیته الظاهرة إلى تقدیر القاضي، فبالنسبة و یرجع تحدید جسامة الاعتداء و عدم 

لجسامة الاعتداء یتم تقدیره في كل حالة على حدا من خلال الأدلة التي یقدمها مدعى 

إلا أنه توجد بعض العوامل التي  2لتزام یقع على عاتقه كما یعتبره البعض.هو ا ذلك و

الأساسیة، و من هذه  تساعد القاضي في تقدیر جسامة الاعتداء الواقع على الحریات

العوامل خطورة و جسامة آثار الاعتداء التي تدخل في تقدیر شرط الجسامة، و كذلك 

تصرف الإدارة غیر المشروع یسهم أیضا في معرفة مدى جسامة الاعتداء الواقع على 

الحریات الأساسیة، و یمكن أحیانا تقدیر درجة خطورة أو جسامة الاعتداء إذا كان من 

اء الذي اتخذته الإدارة أن یؤدي الى استحالة ممارسة الحریات الأساسیة، ففي شأن الإجر 

هذه الحالة تكون درجة الخطورة واضحة مما تبرر تدخل القاضي لمنع هذا الاعتداء 

 3الجسیم على الحریات الأساسیة.

و على العكس مما سبق ذكره یمكن للقاضي أن یقدر عدم توافر الاعتداء الجسیم على 

ي یبرر وقوع ذلك من خلال سلوك المدعى أو نص القانون ذاته الذ ات الأساسیة والحری

و لكي یعد  4لمصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة.هذا الاعتداء حمایة ل

الاعتداء جسیما أو خطیرا لابد أن یكون قد وقع فعلا، أي أنه قد رتب ضررا حالا أي لا 

ترتیبها  بعیدة بین صدور التصرف عن الإدارة ویعد الاعتداء جسیما إذا كانت المدة 

للأثر، و كذلك إذا استنفذ التصرف و تم تنفیذه، إلا أن هذا لیس مطلقا لأنه هناك من 

التصرفات و إن نفذ یستمر في ترتیب آثاره السلبیة كالقرار بطرد الأجنبي إذ یحرمه من 

                                                           
هناك من یرى أن استخدام المشرع الجزائري لمصطلح الانتهاك الجسیم للحریات الأساسیة لم یكن في محله، ذلك أن  -1

لأساسیة لا یكون إلا جسیما، وهذا بخلاف مصطلح الاعتداء الذي یمكن أن یكون بسیطا.  راجع في ذلك:  انتهاك الحریات ا

 .09عبد القادر مهداوي و أحمد مومني ، المرجع السابق، ص  -

 .87محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص - 2

 .08ملیكة بطینة و فائزة جروني، المرجع السابق، ص  -3

 .08ه، ص المرجع نفس-4
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حق من حقوقه بصفة جسیمة  العودة إلى البلد الذي كان یقیم فیه و في هذا اعتداء على

 1و حالة.

أما بالنسبة لعدم المشروعیة الظاهرة فیجب أن تكون بارزة بشكل لا یدع للشك، لأن 

و  2مجرد الشك في مشروعیة تصرف إداري تنزع منه صفة عدم المشروعیة الظاهرة،

یقصد كذلك بعدم المشروعیة الظاهرة أن تكون بالغة الوضوح بحیث لا تحتاج من قاضي 

فالاعتداء على الحریات الأساسیة  3الأمور المستعجلة جهدا ولا تعمقا في التحقق منها،

أو تقیید ممارستها قد یكون مشروعا إذا كان مصدر هذا الاعتداء أو التقیید نصوص 

علیه إذا كان الاعتداء و  4القانون أو اعتبارات المصلحة العامة أو احترام حقوق الغیر.

ة أو تقیید ممارستها لیس له سند قانوني یبرره، أو كان له سند على الحریات الأساسی

و تظهر أیضا  5قانوني و لكن تم بطریقة مبالغ فیها، أصبح هذا الاعتداء غیر مشروع.

عدم مشروعیة الاعتداء على الحریات الأساسیة في حالة رفض أو امتناع جهة الإدارة 

 6قانونا. عن القیام بعمل كان من الواجب علیها القیام به

عدم المشروعیة الجلیة و المثبتة یجب أن یتبین ارتباطها المباشر بالنتائج الخطیرة و 

و للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في  7الواقعة على الحریة الأساسیة موضوع الحمایة.

لأن المشرع  8اتخاذ الإجراءات الضروریة لقمع هذا الاعتداء على الحریة الأساسیة،

   9على إجراءات محددة یتبعها القاضي الإداري لتحقیق هذه الحمایة. الجزائري لم ینص

                                                           
 .130سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -1

 .131المرجع نفسه، ص  -2

 .93محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص   -3

 .148شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص -4

 .151-150المرجع نفسه ، ص  -5

 .09ملیكة بطینة و فائزة جروني، المرجع السابق، ص  -6

7  -Marie-Christine Rouault, Droit administratif, 9èmeédition, Gualino, Paris, 2013-

2014,p226. 

، 20، المجلد02مهند نوح، القاضي الاداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد -8

 .204، ص 2004سوریا، 

 .380آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص -9
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الفرع الثالث: المساس بالحریة الأساسیة من أحد الأشخاص المعنویة العامة أو 

 الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة.

ید حریة أساسیة، على وجوب وجود مساس بالحریة و بالتحد 920نصت المادة       

و كما أشرنا سابقا فإن المشرع لم یحدد مفهوم  1،فلیس كل حریة تعتبر حریة أساسیة

للحریة الأساسیة أو المقصود بها، و كذلك لم یجد الفقه هو الآخر تعریف موحد للحریات 

  الأساسیة.

منه  38و بالرجوع للدستور الجزائري نجد أنه تضمن عبارة الحریات الأساسیة في المادة 

 حقوق الإنسان و المواطن مضمونة....."فیها: " الحریات الأساسیة و  و التي جاء

  2هي:  كما خصص الدستور عدة مواد للحریات و التساؤلات المطروحة هنا

هل الحریات المذكورة في المواد أعلاه لیست بحریات أساسیة، و بالتالي توجد بجانبها 

 حریات أخرى لم یحددها الدستور؟

یف یتعامل قاضي الاستعجال في الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریة الأساسیة، التي ك و

المؤسس الدستوري لم یصف الحریات  یشترط للنظر فیها المساس بحریة أساسیة، و

 المذكورة أعلاه بحریات أساسیة؟

و هل الدعوى الاستعجالیة المرفوعة من أجل مساس حریة من الحریات تكون غیر 

 ونها لیست حریة أساسیة؟مقبولة لك

كما یبقى سؤال لا یقل أهمیة قائما یخص قائمة الحریات، هل الحریات المذكورة في 

 الدستور تمثل القائمة الوحیدة التي یرتكز علیها قاضي الاستعجال؟

                                                           
یطلق البعض علیها بالحریات الأصلیة باعتبارها الأولى في الظهور، فهي بدون شك تدرج في مقدمة الحریات وهي التي -1

باعتبارها لازمة لإمكان التمتع بغیرها من الحریات العامة لأنها تعد شرط وجود غیرها من الحریات الفردیة والسیاسیة.   

 راجع في ذلك: 

ریات العامة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة مریم عروس، النظام القانوني للح -  

  .39، ص 1999الجزائر، 

 .190رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  -2
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وتعبر هذه التساؤلات المطروحة أعلاه على الطابع الحساس و النسبي و المتغیر 

الخصوص         "الحریات الأساسیة" كشرط للفصل في  لموضوع الحریة، و على وجه

 الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة.

الحریات الأساسیة، یمكن ف القضاء الإداري بخصوص المقصود بموق ضحو حتى یت

اعتبار كل الحریات التي ذكرها الدستور بحریات أساسیة بحكم العبارات التي استعملها 

 1كعبارة " یضمنها القانون" أو " لا یجوز انتهاك حریة ما". المؤسس الدستوري

من ق.إ.م.إ لتدخل القاضي الإداري أن  920و قد اشترط المشرع الجزائري في المادة 

یكون الاعتداء على الحریة الأساسیة صادرا عن أحد الأشخاص المعنویة العامة أو 

ائیة الإداریة أثناء ممارسة الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القض

  سلطاتها. 

و  2من ق.إ.م.إ، 800و إذا كان تحدید الأشخاص المعنویة العامة یتم حسب المادة 

المتمثلة في  الولایة و البلدیة ،أو مرفقیة وإقلیمیة و المتمثلة في الدولة و  هي إما

غیر ذلك، فالمهم  سواء كان هدفها ثقافیا أو اجتماعیا أو 3،الإداریةالمؤسسات العمومیة 

 ذا كان یقصد المشرع الجزائريأن ینحصر هدفها في تحقیق المصلحة العامة. فما

لو استبعدنا  "الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص القضاء الإداري"ب

  الأشخاص المعنویة العامة؟ 

                                                           
 .191، ص رشید خلوفي، المرجع السابق  -1

اریة تختص بالفصل في أول التي تنص على ما یلي: " المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإد و -2

درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 

 الصیغة الإداریة طرفا فیها."

المحلیة كوسیلة وهي المؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبیعة إداریة محضة، وتتخذها الدولة والمجموعات الإقلیمیة   -3

لإدارة مرافقها العمومیة الإداریة، وتتمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة وتخضع في أنشطتها للقانون العمومي.  

 راجع في ذلك: 

ناصر لباد، الأساسي في القانون الاداري، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة، سطیف، الجزائر، دار المجدد للنشر  -      

  .161، د.ت.، ص والتوزیع
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حیث یعتمد النظام القضائي الجزائري على معیار تشریعي و لیس قضائي لتوزیع  

و  من ق.إ.م.إ. 800الذي نصت علیه المادة  1،ختصاص و هو المعیار العضويالا

ل اختصاص القضاء الإداري یؤدي استعمال المعیار العضوي دون سواه في تحدید مجا

  2ل السلطات الإداریة العمومیة فقط.الرقابة القضائیة على أعماإلى حصر 

لمستقلة تخضع بعض هناك أشخاص معنویة أخرى سمیت بالسلطات الإداریة ا و

ق.إ.م.إ إلى  901و  801نزاعاتها إلى القضاء الإداري، حیث تشیر المادتین 

اختصاص المحاكم الإداریة و مجلس الدولة في القضایا المخولة لهما بموجب نصوص 

 خاصة.

كما أنه لا یكفي لقبول الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریة الأساسیة أن یكون المتسبب 

لحریة هو من الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في في انتهاك ا

إنما ینبغي أن یكون الفعل الذي أتى  مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، و

مما یدخل في نطاق اختصاصه. و یتبین ذلك من خلال نص  - القرار الإداري–به 

 سلطاتها...."و التي جاء فیها: " .....أثناء ممارسة  920المادة 

عن  الأساسیةالحریات  حمایةلشرط في كونه جوهر التفرقة بین و تبرز أهمیة هذا ا

بین حمایتها عن طریق نظریة غصب السلطة أو  ، واستعجال الحریات الاساسیةطریق 

  .3التعدي

 

                                                           
1- Mokhtar Bouabdellah, Le pouvoir du juge statuant en matière administrative à travers le 

critère organique et les principes constitutionnels, Communication au séminaire national 

« Les autorités du juge administratif », Université de Guelma, 2011,p3 et 4. 

رشید خلوفي، قانون المنازعات الاداریة، تنظیم واختصاص القضاء الاداري، الجزء الأول، د.ط، الجزائر، دیوان  -2

 278.، ص 2013المطبوعات الجامعیة،

-BouabdellahMokhtar,op.cit, p2 et 3. 

للحریات الأساسیة، الملتقى الدولي الرابع  لیلي آیت أوبلي ، خصوصیة طبیعة الاعتداء في دعوى الحمایة المستعجلة -3

، 2011مارس 10-09حول قضاء الاستعجال الإداري، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

 .5و  4ص 
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 المطلب الثاني: الشروط الشكلیة 2

لاستعجال، عندما إ على أنه : " یمكن لقاضي ا.من ق.إ.م 920تنص المادة       

أن یأمر بكل التدابیر …… أعلاه 919الطلب المشار إلیه في المادة  في یفصل

یفصل قاضي الاستعجال في هذه …...الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة

  ساعة) من تاریخ تسجیل الطلب" 48الحالة في أجل ثمان وأربعین (

لإداري أن یتخذ الإجراءات الضروریة و یتبین من هذا النص أنه حتى یستطیع القاضي ا

و أن  ،ینبغي على المدعي تقدیم طلب بذلكلإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة 

هذا الأخیر یجب أن إ و .م.من ق.إ 919یكون مقترنا بطلب وقف التنفیذ طبقا للمادة 

 یكون مرتبط بطلب إلغاء كلي أو جزئي.

لیة لحمایة الحریات الأساسیة إلى شروط قبول و منه تخضع الدعوى الاستعجا     

 وتتمثل هذه الشروط فیما یلي: 1الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ

  الفرع الاول: أن یكون هناك قرار إداري مسبق

یشترط لتدخل القاضي الإداري لحمایة الحریة الأساسیة، أن یكون هناك قرار إداري      

من ق.إ.م.إ بقولها: "  919ذا ما نصت علیه المادة و لو بالرفض یمس بهذه الحریة و ه

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض، و یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو 

  جزئي..."

و هذا عكس ما جاء به المشرع في حالة الاستعجال القصوى التي أجاز فیها لقاضي 

اب القرار الإداري المسبق، الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة حتى في حالة غی

 .2 من ق.إ.م.إ 921وهذا ما نصت علیه المادة 

یتضح لنا بأن المشرع اشترط في تدخل القاضي الإداري  919و من نص المادة  

لحمایة الحریات الأساسیة، أن یكون المساس بهذه الحریات نتیجة قرار إداري صادر عن 

                                                           
 .188رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص -1

" في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة والتي تنص على ما یلي: -2

 الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب القرار الإداري المسبق..."
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قاضي الأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة، و بذلك یكون أخرج من نطاق سلطة ال

 التي یمكن أن تمس بالحریات الأساسیة للأفراد.و  ،ةالإدار 

و منه نستخلص أنه إذا تم المساس بحریة أساسیة للفرد نتیجة عمل مادي صادر عن 

الإدارة، فلا یمكن في هذه الحالة أن یتدخل القاضي الإداري الاستعجالي و یوجه أوامر 

ف هذا المساس بالحریة الأساسیة، لأن المشرع حصر تدخله في حالة للإدارة لإیقا

المساس بالحریات الأساسیة من خلال ما تصدره الإدارة من قرارات إداریة فقط، أما 

 الأعمال المادیة التي تصدرها الادارة فلا تعد قرارات إداریة لأنها لا ترتب آثار قانونیة.

اري المتنازع فیه موضوع استفهام بحیث یشترط في إلا أنه یبقى شرط تقدیم القرار الإد

الدعوى الاستعجالیة لوقف التنفیذ، تقدیم القرار الإداري المطلوب إیقاف تنفیذه مع 

من ق إ.م.إ  920العریضة الافتتاحیة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، و لم تنص المادة 

 الأساسیة. عجالیة لحمایة الحریاتصراحة على هذا الشرط في الدعوى الاست

 الفرع الثاني: شرط رفع دعوى في الموضوع

ري أمام القاضي الإداري و هو شرط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإدا     

و بالتالي فانه لقبول طلب توجیه أمر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة  ،الاستعجالي

ء بهدف إلغاءه كلیا أو المنتهكة یجب أن یكون القرار الإداري قد رفعت بشأنه دعوى إلغا

بقولها: " عندما یتعلق الأمر بقرار إداري و لو  919جزئیا، و هذا ما نصت علیه المادة 

  بالرفض، و یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي....." 

و من ثمة، فإنه ینبغي أن تكون دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإداریة مقبولة 

لجدیر بالذكر أنه إذا كان القرار الإداري قد تحصن من دعوى و ا .من الناحیة الشكلیة

الإلغاء بمضي المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء فإن القاضي الإداري المستعجل لا 

یكون مختصا بنظر طلب وقف تنفیذه و بالتالي لا یختص بالفصل في طلب توجیه أمر 

إجراء مؤقت لحین الفصل في  للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة، ذلك أن وقف التنفیذ

دعوى الإلغاء، و إذا بات واضحا أن دعوى الإلغاء غیر جائزة، أصبح وقف التنفیذ 

 1یكتسي طابعا دائما و في ذلك مساس بأصل الحق.

                                                           
 .04ملیكة بطینة و فائزة جروني، المرجع  السابق، ص  -1
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هذا الشرط منطقي فلا یعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفیذ قرار لم یعارض في و 

ن ثمة فلا جدوى من وقف تنفیذ قرار لن یتم مدى مشروعیته أمام قضاء الإلغاء، و م

 1الغاؤه بسبب عدم تحریك المدعى دعوى الإلغاء.

 القرار الإداريالفرع الثالث: تقدیم طلب وقف تنفیذ 

 الاستعجالي یجب أن یقدم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري أمام القاضي الإداري      

، كما یجب أن ترفق العریضة بعریضة مكتوبة، مستقلة عن عریضة الطعن بالإلغاء

الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري بنسخة من عریضة دعوى الموضوع، تحت طائلة 

  2عدم قبول الدعوى.

كما یجب أن تتضمن العریضة الرامیة لوقف تنفیذ القرار الإداري عرضا موجزا للوقائع و 

 3الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضیة.

هو أن المشرع الجزائري لم یحدد میعاد خاص لرفع  919نص المادة ما یلاحظ من  و

الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف تنفیذ القرار الإداري، و لم یشترط تزامنها مع دعوى 

الإلغاء، و لذلك فإنه یمكن رفع الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف التنفیذ لاحقا  لدعوى 

 عویین في ذات الوقت.الإلغاء، و لیس بالضرورة تقدیم الد

 إ یعتریه بعض الغموض حول كیفیة تدخل القاضي.م.إ.من ق 920إلا ان نص المادة 

 یثیر عدة  تساؤلات منها:  الاستعجالي لحمایة الحریات الأساسیة، و الإداري

هل یمكن للقاضي الاستعجالي أن یوجه أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة من -

نظره في طلب وقف التنفیذ، أم أنه لا یمكن إصدار هذه الأوامر إلا تلقاء نفسه أثناء 

بناءا على طلب لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة؟ و إن كان كذلك فهل یكون هذا 

 الطلب مرتبطا بطلب وقف التنفیذ أم أنه یكون مستقلا عنه؟ 

لة الأساسیة التي بالنسبة للتساؤل الأول، فإنه من المعلوم أن الطلب القضائي هو الوسی

إلا أن المشرع لم  1.یجب على المدعى استعمالها لحصوله على الحمایة القضائیة

                                                           
 .513بق، ص مسعود شیهوب ، المرجع السا -1

 من ق.إ.م.إ. 926أنظر: المادة  -2

 من ق.إ. م.إ. 925أنظر: نص المادة  -3
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كما أن صیاغة المادة  یشترط صراحة تقدیم طلب لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة،

من ق.إ.م.إ توحي بأنه یجوز لقاضي الاستعجال أثناء فصله في طلب وقف التنفیذ  920

حمایة الحریات الأساسیة المنتهكة و من تلقاء نفسه اذا كانت ظروف أن یصدر أوامر ل

الاستعجال قائمة، حیث جاء في نصها ما یلي: " یمكن لقاضي الاستعجال، عندما 

أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال  919یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

 لحریات الأساسیة...."قائمة، أن یأمر بكل التدابیر  الضروریة للمحافظة على ا

و بالوصول إلى الفقرة الثانیة من نفس المادة نجدها تنص على أنه: " ....یفصل قاضي 

) ساعة من تاریخ تسجیل 48أربعین ( الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان و

 الطلب".

فهل الطلب المقصود هنا هو طلب وقف التنفیذ الذي جاء ذكره في الفقرة الأولى، أم -

  ب حمایة الحریة الأساسیة؟ طل

من ق.إ.م.إ على أنه:" عندما یخطر قاضي  929كذلك نص المشرع في المادة  

أعلاه، یستدعى  920أو المادة  919الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 

 الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال و بمختلف الطرق".

و بین الطلب  919ار إلیه في المادة في هذه المادة میز المشرع بین الطلب المش

، مما یدع مجالا للشك في وجوب تقدیم طلب من 920المؤسس على نص المادة 

 المدعى لتدخل القاضي و حمایة الحریات الأساسیة المنتهكة.

و یرى البعض عدم إمكانیة أن یأمر القاضي الاستعجالي من تلقاء نفسه في الحكم 

ات الأساسیة المنتهكة، ذلك أن خصوصیة القضاء بالإجراء اللازم لحمایة الحری

الاستعجالي لا تعطي للقاضي سلطة الحكم بما لم یطلب منه، أو بأكثر مما طلب منه و 

 لذا فهو یخضع لوجود طلب بذلك سواء في طلب الحمایة ذاته أو في طلب لا حق له، و

الخاصة للحمایة  للطبیعة قد أخذ على هذا الرأي عدم مراعاته لخصوصیة هذا القضاء و

                                                                                                                                        
 .132سمیة سعد سعود ، المرجع السابق، ص  -1
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المستعجلة و في عدم تصریح المشرع للقاضي بالإجراء الواجب اتخاذه، مما یعني أن كل 

  1.ما یأمر به یدخل في إطار الحمایة المستعجلة و كل ما یحقق هذه الغایة

أما بالنسبة للتساؤل الثاني، فإن المشرع لم یشر صراحة لهذا الأمر، إلا أنه ربط الحمایة  

منه  ، و919بالفصل في الطلب المشار إلیه في المادة  920موجب المادة المقررة ب

 یمكن أن یكون طلب إصدار أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة دفعا فرعیا و

متصلا بالدعوى الأصلیة الخاصة بوقف تنفیذ القرار، كما یمكن أن یكون طلب مستقلا 

لفراغ التشریعي فإنه ینتظر من الاجتهاد عن طلب وقف التنفیذ. و أمام هذا الغموض و ا

القضائي لمجلس الدولة، أن یعمل على تفسیر هذا الغموض و أن یسد الفراغ التشریعي 

 من خلال ما یصدره من قرارات في هذا المجال.

III :السلطات المخولة للقاضي الإداري الاستعجالي لحمایة  المبحث الثالث
 الحریات الأساسیة

الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة سلطات   لقد خول المشرع     

جدیدة للقاضي الإداري الاستعجالي  لم یكن یتمتع بها في السابق، و هذا لحمایة 

  الحریات الأساسیة للأفراد و المنتهكة من طرف الإدارة و هو ما سنتطرق له فیما یلي: 

  سلطة توجیھ أوامر للإدارة المطلب الأول: 1

أن یأمر  ،إ.م.إ.من ق 920یستطیع القاضي الإداري الاستعجالي طبقا لنص المادة       

الحریات الأساسیة المنتهكة حیث یمكنه الحكم بوقف تنفیذ  لحمایةبكل التدابیر الضروریة 

القرار الإداري أو توجیه أمر لجهة الإدارة بالقیام أو بالامتناع عن القیام بعمل ما،  و ذلك 

  لابسات كل حالة.حسب ظروف و م

لحمایة الحریات الأساسیة یطلق  يالاستعجالالإداري قاضي الو هذه الأوامر التي یصدرها 

علیها بعض القانونین تسمیة الأوامر الوقائیة، لأن غایتها أوسع من مجرد الردع عن 

المساس بالحریات، لتستغرقه مستوعبة أیضا الحیولة دون أن یبلغ الاعتداء غایته في 

  2مة  و تمنع الإدارة من القیام بنفس التصرف معتدیة على حریة أخرى مستقبلا.الجسا

                                                           
 .387آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص  -1

 .161محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -2
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كما أكد جانب من الفقه على أن منح القاضي الإداري المستعجل سلطة توجیه أوامر لجهة 

الإدارة في حالة اعتدائها على الحریات الأساسیة یمثل تطورا هاما لتحقیق التوازن بین 

ي تتمتع بها الإدارة و بین السلطات الجدیدة الممنوحة للقاضي السلطات و الامتیازات الت

ذلك من أجل الحد من تعسف الإدارة واستغلال سلطاتها في الاعتداء على  الإداري و

 1الحریات الأساسیة.

حیث یستطیع القاضي اتخاذ كل الوسائل و الطرق الخاصة بحمایة الحریات الأساسیة، 

ا لطبیعة و محتوي أو نطاق الإجراء الذي یتخذه القاضي فالنص التشریعي لم یتضمن تحدید

الإداري لحمایة الحریات الأساسیة، بل منح القاضي السلطة التقدیریة لحمایة الحریات 

حیث یمكنه الحكم بوقف تنفیذ القرار الاداري أو توجیه  2الأساسیة باختیار الإجراء المناسب.

أو بالامتناع عن القیام بعمل ما و ذلك حسب ظروف و ملابسات امر لجهة الادارة بالقیام 

 3كل حالة.

إلا أن القاضي الإداري الاستعجالي علیه أن یضع في اعتباره عدة معاییر لتحدید موضوع 

  :4ومضمون الأمر الموجه لجهة الإدارة من بینها

لتنفیذ أو یجب أن یكون هذا الأمر ممكننا تنفیذه، ولا یجوز أن یكون مستحیل ا-   

 یتضمن عقبات مادیة تمنع تنفیذه.

كما یشترط في الأمر الموجه للإدارة أن یكون متلائما مع ظروف الدعوى، ومن ثم -   

یقع على عاتق القاضي مهمة اختیار الوسیلة الفعالة لإعادة التوازن بین سلطات الجهة 

 الإداریة وحمایة الحریات الأساسیة.

                                                           
 .239شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -1

مزیاني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الاداري للإدارة والإستثناءات الواردة علیه في قانون فریدة  -2

الاجراءات المدنیة والاداریة، مجلة المفكر، العدد السابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .136، ص 2011نوفمبر 

دیم طلب توجیه امر للادارة لحمایة الحریات الاساسیة و الحكم فیه، الملتقى الدولي الثالث فاروق خلف، اجراءات تق -3

حول دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

 .10، ص 2010أفریل  29- 28

 .242 – 241ص شریف یوسف  خاطر، المرجع السابق،  -4
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موجه لجهة الإدارة أن یكون محددا، فالقاضي الإداري یجب كما یشترط في الأمر ال-   

علیه أن یحدد بدقة ما یجب على جهة الإدارة القیام به لأن أي غموض أو لبس في 

 موضوع أو مضمون الأمر الموجه إلیها سوف یعوق عملیة تنفیذه.

ات الاستعجالي یمكنه أن یتخذ الإجراءالإداري و كما سبق الإشارة له فإن القاضي  

الضروریة لإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة، و ذلك بالحكم بوقف تنفیذ القرار 

الإداري أو توجیه أمر لجهة الادارة بالقیام أو بالامتناع عن القیام بعمل ما، و من المتفق 

و علیه فقها و قضاءا أن وقف التنفیذ یتعلق فقط بالقرار الإداري سواء أكان قرارا إیجابیا أ

 -سلبیا، فإذا كان الاعتداء على الحریات الأساسیة ناتجا عن قرار إداري إیجابي، فإنه یكفي

لإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة وقف تنفیذ هذا القرار، و لكن في  -كمبدأ عام

بعض الحالات لا یكفي الحكم بوقف التنفیذ لإنهاء آثار الاعتداء على الحریات الأساسیة، 

یتطلب الأمر صدور قرار أشد من وقف التنفیذ ألا و هو توجیه أمر للإدارة بالقیام بعمل بل 

 .1معین أو الامتناع عن القیام بعمل معین

فإذا كان الاعتداء على الحریات الأساسیة ناتجا عن قرار إداري سلبي، فلا یكفي وقف 

لجهة ستعجالي أمرا ي الاالتنفیذ لإنهاء آثار الاعتداء، بل یجب أن یصدر القاضي الإدار 

 2الإدارة بضرورة تنفیذ القرار الإداري السلبي.

وفقا لما  و تتنوع الأوامر الوقائیة الموجهة للإدارة، تبعا لطبیعة الاعتداء من جهة و     

تستلزمه حمایة الحریة من إجراء یدرئ عنها اعتداء وشیك الوقوع، أو ینهي اعتداءا 

 3ر بإلزام الإدارة بعمل، وأخرى بالإلزام بالامتناع عن عمل.هي تتردد بین أوام قائما، و

فأما عن الأوامر بـتأدیة عمل، فمثلها توجیه الأمر إلى الادارة باستخدام القوة الجبریة 

لإخلاء عقار من شاغلیه بغیر سند قانوني تنفیذا لحكم الطرد، وكذلك الأمر بوقف تنفیذ 

                                                           
 .11فاروق خلف ، المرجع السابق ، ص  -1

 .236شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -2

 .164محمد باهي أبو یونس، ، المرجع السابق، ص  -3
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العمل، لما في ذلك من اعتداء جسیم على قرار إیقاف بعض الموظفین لإضرابهم عن 

 1حق الإضراب، والذي یعتبر بمثابة حریة أساسیة.

و أما عن الأوامر بالامتناع عن عمل، فإنه یستوي في شأنها أن یكون الأمر بألا تتخذ 

و هي الأقل تطبیقا مقارنة بالأوامر المتعلقة بأمر  2تصرفا معینا، أو تأتي فعلا بعینه.

م بعمل ومثال ذلك: أمر إدارة أحد المستشفیات الامتناع عن إجبار أحد الإدارة القیا

 3المرضى للخضوع لبعض العملیات الطبیة مما لا تستلزمه حالته الصحیة.

و هذه الأوامر الوقائیة تمثل مظهر الخروج المطلق على الحظر الذي كان مفروضا    

 4رجع لأمرین:على القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، و هذا ی

لا  أنها أوامر مستقلة أي لا تتعلق الا بذات منازعة الحمایة التي صدرت فیها، و -

 ترتبط في الحكم بسواها، كالأوامر التنفیذیة.

لمجرد اتصاله خل في نطاق سلطة القاضي المباشرة أنها أوامر مباشرة بمعنى أنها تد -

ذلك  یطلب ذو الشأن الأمر بها و من غیر أن -الأوامر - یحكم بها  بطلب الحمایة، و

 حال توافر شروطها.

  المطلب الثاني: سلطة الحكم بغرامة تھدیدیة 2

من أجل تحقیق فاعلیة الأوامر الموجهة للإدارة یجب أن تتضمن جزاء على       

ولهذا فقد منح المشرع للقاضي الإداري الاستعجالي سلطة أخرى یمكن  5مخالفتها،

و هي سلطته في الحكم بالغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على وصفها بأنها تكمیلیة، 

تنفیذ الأوامر الوقائیة الصادرة في مواجهتها لحمایة الحریات الأساسیة، و هذا ما نصت 

 6.من ق.إ.م.إ 981علیه المادة 

                                                           
 .137فریدة مزیاني و آمنة سلطاني، المقال السابق، ص  -1

 .166محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق، ص  -2

 .392المرجع السابق، ص آمال یعیش تمام،  -3

 .163محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص -4

 .242شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -5

حیث جاء فیها ما یلي: "في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة  -6

 ها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة".القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، ویجوز ل
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ق.إ.م.إ للقاضي الإداري بسلطة إقران الأمر یث اعترف المشرع الجزائري بموجب ح

 تعد الغرامة في هذه الحالة الجزاء الفعال للأمر ذاته. و مة تهدیدیة، والصادر منه بغرا

الأوامر،  لعل هذا ما یفسر قول بعض الفقهاء من أن هناك علاقة وطیدة بین الغرامة و

فالأولى وسیلة أساسیة لضمان إحترام الثانیة، فالقاضي حتى یضمن عدم عصیان أوامره، 

وقد  1هدیدیة توقع في حالة رفض الامتثال لها.علیه أن یقرن منطوق حكمه بغرامة ت

عن ذلك بكون الغرامة التهدیدیة هي الجزاء الحقیقي لعدم   J.Gourdouعبر الأستاذ

  2تنفیذ الأوامر الموجهة من القاضي الإداري إلى الإدارة.

و عرفت الغرامة التهدیدیة في مجال القانون الإداري على أنها: "عقوبة مالیة تبعیة 

ة تحدد، بصفة عامة، بمبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر بهدف تجنب ومحتمل

عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري، أو التأخر في تنفیذها، الصادرة ضد أي شخص من 

أشخاص القانون العام أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص المكلف بإدارة مرفق 

  3عام".

 الالتزاماتتحذیري للإدارة من  ها دور تهدیدي وفالغرامة التهدیدیة قبل تصفیتها تكون ل

أما بعد تصفیتها من قبل  4المالیة التي ستقع على عاتقها في حال إمتناعها عن التنفیذ،

القاضي الإداري في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في التنفیذ، 

مواجهتها من قبل  للأوامر الصادرة فيفهنا تصبح جزاءا یوقع على الإدارة لعدم احترامها 

  القاضي الإداري.

غیر أن تطبیق هذه الأحكام على المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها كان مرفوضا  

  1تم الخروج عنها في حالات إستثنائیة.     5من قبل القضاء الجزائري كقاعدة عامة،

                                                           
 .85نس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمد باهي أبو یو  -1

 .170عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -2

 .16، المرجع السابق، صمحمد أحمد منصور -3

رامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج سهیلة مزیاني، الغ -4

 .32، ص2012- 2011لخضر باتنة، 

 ومن الإجتهاد القضائي الذي رفض توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة نذكر: -5
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.إ.م.إ، و نص صراحة على و قد وضع المشرع الجزائري حدا لهذا الخلاف بموجب ق 

حیث كان لزاما  2الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة. استخدامصلاحیة القضاء الإداري في 

على المشرع بعد إعترافه للقاضي الإداري بسلطة الأمر، أن یعترف له بصلاحیة 

إستخدام الغرامة التهدیدیة لضمان ما یصدر عنه من أوامر واستخدامها كجزاء في حالة 

تنفیذ من قبل الإدارة، ذلك أن الأمر یعد بمثابة الأساس القانوني للغرامة بینما هذه عدم ال

  3الأخیرة تعد بمثابة وسیلة لضمان تنفیذ الأول.

 الخاتمة: 

  و من خلال هذه الدراسة توصلنا الى النتائج التالیة:

ایة إن ما یعاب على النصوص القانونیة التي تنظم القضاء الإستعجالي لحم-1      

الحریات الأساسیة  هو انها جاءت غامضة و غیر دقیقة، فالمشرع قیّد تدخل القاضي 

الإستعجالي الإداري بوقوع مساس بحریة أساسیة، إلا أنه لم یحدد مفهوم الحریة 

الأساسیة و لم یمیز بینها و بین باقي الحریات، مما یصعب من دور  القاضي الاداري 

  .الأساسیةسلطاته في حمایة الحریات  الاستعجالي و ینقص من فعالیة

اشترط المشرع في تدخل القاضي الإداري لحمایة الحریات الأساسیة، أن یكون  - 2

 رقابةانتهاك الإدارة لهذه الحریات نتیجة قرار إداري، و بذلك یكون أخرج من نطاق 

                                                                                                                                        
، سنة 02، مجلة مجلس الدولة، العدد2002ن جوا24، المؤرخ في 007455مجلس الدولة، قرار الغرفة الأولى رقم -

 وما بعدها. 152، ص2002

، سنة 03، مجلة مجلس الدولة، العدد2003أفریل 08، مؤرخ في 014989مجلس الدولة، قرار الغرفة الخامسة رقم -

 وما بعدها. 177، ص2003

 و من الإجتهاد القضائي الذي أجاز توقیع الغرامة التهدیدیة نذكر: -1

، غیر منشور. أشار إلیه: لحسین بن شیخ 1999مارس  03، مؤرخ في 97ولة، قرار الغرفة الثالثة، فهرس رقممجلس الد-

 وما بعدها. 33آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الاول، المرجع السابق، ص

ر. أشار إلیه: لحسین بن ، غیر منشو 1999جویلیة26، مؤرخ في 370مجلس الدولة، قرار الغرفة الرابعة، فهرس رقم -

 .115شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص

 من ق.إ.م.إ. 985إلى  980قد نص علیها المشرع بموجب المواد من  و -2

 .87عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص -3
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بحریات  التي یمكن أن تمسالأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة، و  الإداري القاضي

  أساسیة للأفراد.

في توجیه أوامر للإدارة لحمایة  الإداريلقد قید المشرع الجزائري سلطة القاضي - 3

هو بهذا یكون قد خلط بین دعویین  الحریات الأساسیة بتقدیم طلب وقف التنفیذ، و

في طبیعتهما و  الاختلافدعوى وقف التنفیذ و دعوى حمایة الحریات الأساسیة، رغم 

مما ینقص من فعالیة دعوى حمایة الحریات الأساسیة خاصة و أنها تتمیز  هدفهما،

بخصوصیتها و خطورتها، نظرا لأنها تنصب على حمایة حریات الفرد الأساسیة 

المنتهكة من قبل الإدارة، و هذا ما یؤكده المشرع من خلال نصه على أن الفصل فیها 

  ساعة. 48یكون في ظرف 

من ق.إ.م.إ توحي بأنه یجوز لقاضي الاستعجال أثناء  920ان صیاغة المادة  -4     

فصله في طلب وقف التنفیذ، أن یصدر أوامر لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة و 

  من تلقاء نفسه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة.

لقد منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة تقدیریة في اختیار الإجراء  - 5

  یة الحریات الأساسیة المنتهكة.المناسب لحما

أطلق على الأوامر التي یصدرها القاضي الإداري لحمایة الحریات الأساسیة لقد  -6     

تسمیة الأوامر الوقائیة، لأن غایتها أوسع من مجرد الردع عن المساس بالحریات، 

  لتستغرقه مستوعبة أیضا الحیولة دون أن یبلغ الاعتداء غایته في الجسامة.  

منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة یمكن وصفها بأنها تكمیلیة، و لقد  -7     

على تنفیذ الأوامر الوقائیة  لإجبار الإدارة هي سلطته في الحكم بالغرامة التهدیدیة

 الصادرة في مواجهتها لحمایة الحریات الأساسیة.

  بما یلي: وصيخلال هذه الدراسة فإننا ن نو م

  د المقصود بالحریات الأساسیة التي تشملها هذه الحمایة القضائیة المستعجلة.تحدی - 1    

رقابة  شمللت ،للحریات الأساسیةالتوسیع في نطاق الحمایة القضائیة المستعجلة  - 2    

  الأساسیة.الإدارة و تمس بالحریات  تصدر عنالقاضي الإداري كل الأعمال التي 
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المتعلقة  919قة بحمایة الحریات الأساسیة و المادة المتعل 920الفصل بین المادة - 3   

جعل كل دعوى مستقلة في إجراءاتها عن الأخرى  بوقف تنفیذ القرار الإداري، و

  سرعة. حتى تكون دعوى حمایة الحریات الأساسیة أكثر فعالیة و للاختلاف بینهما، و

IV  المراجعقائمة المصادر و :   

المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  -1

 .2016مارس  7صادرة بتاریخ  14عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -2

 ).21الإداریة (ج.ر.رقم 

قدمة لنیل شهادة آمال یعیش تمام، سلطات القاضي الاداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة م -3

 .2011دكتوراه، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الاداریة، د.ط، د.م.ن، د.د.ن، د.ت. -4

حسین طاهري ، الاجراءات المدنیة والاداریة الموجزة، شرح لقانون الاجراءات المدنیة و  -5

  .2013الاداریة، الجزء الثاني، الاجراءات الاداریة، د.ط، الجزائر، دار الخلدونیة، 

، د.ط، -دراسة مقارنة-حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للإدارة -6

 .2003مصر، دار النهضة العربیة ،

تیر، كلیة الحقوق والعلوم سهیلة مزیاني، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة ماجیس -7

  .2012-2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

سمیة سعد سعود ، سلطات القاضي الاداري في الاستعجال، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق،  -8

  .2011-2010جامعة باجي مختار عنابة، 

اسیة، د.ط، شریف یوسف خاطر، دور القضاء الاداري المستعجل في حمایة الحریات الأس -9

  .2009-2008مصر، دار النهضة العربیة، 

عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الاداریة ضد الادارة العامة، د.ط، الجزائر، دار  -10 

  هومة، د.ت. 
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